
 لنــدن – تعتـــزم الحكومـــة البريطانية 
تشـــديد الرقابة على الوافديـــن إليها مع 
وضـــع نظـــام رقمـــي بالكامل من شـــأنه 
”إحصـــاء الداخلـــين“ إلـــى البـــلاد، فيما 
يندرج هذا المشـــروع ضمن خطة شـــاملة 

لتشديد قيود الهجرة واللجوء.
وقالـــت وزيرة الداخليـــة البريطانية 
بريتي باتيل إن الحكومة تهدف إلى جعل 
عبـــور الحـــدود ”رقمياً بالكامـــل بحلول 

نهاية عام 2025“.
ولفتـــت وزارة الداخلية في بيان إلى 
أن القادمـــين إلى المملكـــة المتحدة بدون 
تأشـــيرة أو وضع هجرة سيتعين عليهم 
التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر 
عبر الإنترنت كما هي الحال بالنسبة إلى 
الســـفر إلى الولايات المتحـــدة. وتوقعت 
”النظـــر فـــي 30 مليـــون تصريـــح ســـفر 

سنوياً“.
وسيســـمح النظـــام الجديـــد بإجراء 
رقابة أمنيـــة تلقائية قبل الوصول بهدف 
”منـــع المجرمـــين الأجانـــب الخطرين من 

دخول المملكة المتحدة“.
وكان تشديد شروط الهجرة يُعد أحد 
أهـــداف مؤيـــدي انفصـــال بريطانيا عن 
الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي تحقق 
وأنهى حريـــة التنقل بين بريطانيا ودول 

الاتحاد الأوروبي.
وقالـــت باتيل في البيان ”الآن بعد أن 
استعدنا السيطرة وأوقفنا حرية الحركة، 
أصبـــح الأمـــن محـــور خطتنـــا المتعلقة 

بالهجرة“.
وأشـــارت إلى أن ”حدودنـــا الرقمية 
بإحصـــاء  لنـــا  ستســـمح  الجديـــدة 
الأشـــخاص داخـــل وخارج البـــلاد، مما 
سيســـمح لنا بالتحكم في مـــن يأتي إلى 

المملكة المتحدة“.
وأوضحت الوزارة أن عدد المهاجرين 
إلى المملكة المتحدة غير دقيق، مشيرة إلى 
الذي يسمح  بيانات ”برنامج التســـوية“ 
لمواطنـــي الاتحاد الأوروبـــي المقيمين في 
البلاد قبل 31 ديســـمبر 2020 بالتســـجيل 
للاحتفـــاظ بالحقـــوق نفســـها المتعلقـــة 
بالإقامة والعمل والحصول على الضمان 
الاجتماعـــي فـــي بريطانيـــا وذلـــك بعد 

خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وفـــي أبريـــل كان هناك أكثـــر من 5.4 
مليون طلب تمت الموافقة على 4.9 مليون 
منهـــا بحســـب الـــوزارة، فيمـــا كان عدد 
مواطنـــي الاتحاد الأوروبـــي المقيمين في 

بريطانيا يُقدر سابقاً بثلاثة ملايين.
ويندرج هذا المشـــروع ضمن إصلاح 
سياســـة الهجـــرة التـــي أصبحـــت الآن 
تعتمـــد على نظام ”النقـــاط“ الذي يفضل 
العقول الماهرة على العمال ذوي المهارات 

المتدنية.
ويتـــم أخذ المهـــارات ومعرفـــة اللغة 
الإنجليزيـــة والموارد الماليـــة في الاعتبار 

للحصول على تأشيرة.

الحكومــــة  قدمــــت  مــــارس  وفــــي 
البريطانية كذلك إصلاحــــاً لنظام اللجوء 
الذي لم يعد يمنح حقوقاً متساوية للأفراد 
الذين دخلوا البلاد بشــــكل قانوني أو غير 

قانوني.
وســــيحصل المهاجرون الذين يدخلون 
بشــــكل غير قانوني إلى المملكــــة المتحدة 
ويتــــمّ قبــــول طلبات لجوئهــــم على وضع 
حمايــــة جديد يكــــون مؤقتاً وليــــس حقاً 
تلقائياً في الاســــتقرار. وستكون حقوقهم 
في ما يخصّ لمّ الشمل العائلي وحصولهم 

على الإعانات الاجتماعية محدودة.
وأما بالنســــبة إلى الأشــــخاص الذين 
يتمّ رفض طلبات لجوئهم بعد دراســــتها، 
مــــن المملكة  فســــيتمّ ترحيلهم ”بســــرعة“ 

المتحدة.
والعــــام الماضــــي دخل 8500 شــــخص 
إلــــى بريطانيا بعد عبورهــــم بحر المانش 
على مــــتن زوارق صغيرة، والأكثرية منهم 
طلبوا اللجوء مــــرة واحدة على الأراضي 

البريطانية بحسب أرقام الوزارة.

ويواجه الآلاف من الأطفال الموجودين 
تحت رعاية المجالس المحلية في بريطانيا 
خطــــر أن يتــــم اعتبارهــــم مهاجرين غير 
وذلــــك  ترحيلهــــم،  يتــــم  أن  أو  شــــرعيين 

بموجب قواعد خطة لتسوية الأوضاع.
وأظهــــر بحث نُشــــرت نتائجه مؤخرا 
أنــــه تم تقــــديم طلبات لتســــوية الأوضاع 
دول  أطفــــال  مــــن  المئــــة  فــــي  تشــــمل 39 
الاتحــــاد الأوروبي الموثقــــين في بريطانيا 

والمشمولين بالرعاية أو تجاوزوا سنها.
وتم إطــــلاق الخطــــة العــــام الماضــــي 
الأوروبيين  للمواطنــــين  تضمن  كوســــيلة 
الاستمرار في الحياة في بريطانيا بمجرد 

انتهاء حرية التنقل بعد بريكست.
إلا أن الأرقام المقدمة من 175 مجلســــا 
وحصلــــت عليها مؤسســــة ”ذا تشــــيلدرن 
سوسايتي“ (جمعية الأطفال) منذ سبتمبر 
الماضي إلى فبراير، أظهرت أن 3690 طفلا 
بحاجــــة للتقــــدم بطلبات، ولــــم يتم تقديم 
سوى 1426 فقط، فيما يغلق موعد التقديم 

في 30 يونيو القادم.
وســــيكون الأفراد الذيــــن لا يتقدمون 
بطلب للتســــوية بحلول الموعــــد النهائي 
معرضين لخطر اعتبارهــــم مهاجرين غير 

مسجلين.
ويعني هذا أنهم ســــيفقدون حقهم في 
العمــــل أو تلقــــي التعليم أو فتح حســــاب 
مصرفي أو اســــتئجار منزل أو الحصول 
علــــى رخصة قيــــادة، كما أنه مــــن الممكن 

ترحيلهم.

 واشنطن – أدان الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن الاثنين أعمال عنـــف ضد الجالية 
اليهوديـــة داخل بـــلاده وخارجها، وذلك 
بعد سلسلة من الهجمات في ظل الصراع 
بين إســـرائيل وحركة حمـــاس التي تدير 

قطاع غزة.
جســـدية  اعتداءات  تســـجيل  وجرى 
ولفظية ضـــد اليهود في نيويورك ولوس 
أنجلس وساوث فلوريدا خلال أحد عشر 

يوما من القتال.
وكتـــب بايـــدن علـــى تويتـــر يقـــول 
”الهجمـــات التـــي تعرضت لهـــا الجالية 
اليهوديـــة فـــي الآونـــة الأخيرة مشـــينة 
ويجـــب أن تتوقـــف. أُدين هذا الســـلوك 
الكريه في الداخل والخارج، علينا جميعا 

ألا ندع للكراهية ملاذا آمنا“.
وأما ســـفير إســـرائيل فـــي الولايات 
المتحـــدة جلعاد إردان فوجه الشـــكر عبر 
تويتـــر إلـــى بايـــدن ردا علـــى تغريدته، 
وقـــال إنـــه يأمـــل فـــي الإســـراع بتقديم 
المهاجمـــين إلـــى العدالـــة وردع جرائـــم 

الكراهية.
أن  الواضـــح  ”مـــن  إردان  وكتـــب 
شـــيطنة إســـرائيل تزيـــد مـــن الأعمـــال 
المعادية للســـامية، لذلك يجب أن يتوقف 

الأمر“.
وكانت خمس جماعات يهودية كبرى 
قد حثّت بايدن الجمعة على إدانة معاداة 
السامية وطالبت باتخاذ إجراءات معينة، 
بما فيها مكافحة الكراهية في الجامعات 
وتعزيـــز الإجراءات الأمنية للمؤسســـات 

الدينية.

 طهــران – تتزايد احتمــــالات ألا يتمكن 
المفاوضــــون من إحيــــاء الاتفــــاق النووي 
المبــــرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية 
قبــــل انتخابــــات الرئاســــة التــــي تجريها 
الجمهورية الإسلامية الشــــهر المقبل، غير 
أن تمديــــد المحادثــــات قد يحقق مكاســــب 
سياسية في الداخل للزعيم الأعلى آية الله 

علي خامنئي.
ويقــــول محللــــون إن خامنئي، صاحب 
القول الفصل في المسألة النووية الإيرانية، 
يــــود أن تضــــع المفاوضــــات بــــين طهران 
والقــــوى العالمية الســــت في فيينــــا نهاية 

لعزلة إيران الاقتصادية في توقيت موات.
والســــؤال المهــــم فــــي إيــــران هــــو أي 
الفصائــــل السياســــية في هيكل الســــلطة 
المركب في البلاد سينســــب لنفســــه الفضل 
في إلغــــاء العقوبات الأميركيــــة التي أعاد 
فرضها الرئيس الأميركي الســــابق دونالد 
ترامب بعد انسحابه من الاتفاق المبرم عام 

2015 قبل ثلاثة أعوام؟

وســــتعني إطالة أمد المحادثات لإعادة 
كل مــــن طهــــران وواشــــنطن إلــــى الالتزام 
الكامل بالاتفاق أن عملية إلغاء طبقات من 
العقوبات الأميركية ستبدأ بعد الانتخابات 
المقــــررة في 18 يونيو، والتي من المتوقع أن 
يحل فيها مرشح متشدد من حلفاء خامنئي 
محل الرئيــــس الإصلاحي الحالي حســــن 

روحاني.
ورغــــم أنه لــــن يكــــون للانتخابات أثر 
يذكر على سياســــات إيــــران الخارجية أو 
سياســــاتها النوويــــة التــــي يتمتــــع فيها 

خامنئــــي بالكلمة الأخيرة، فإن انتهاء عزلة 
إيــــران الاقتصاديــــة خــــلال وجــــود رئيس 
متشدد في السلطة قد يعزز سلطة خامنئي 

في الداخل.
وقال مسؤول كبير بالحكومة الإيرانية 
”فــــي نهاية المطــــاف يريد الزعيــــم الإيراني 
رفــــع العقوبات الأميركية، غير أنه لا يمانع 

أن تطول المحادثات لفترة قصيرة“.
وأضــــاف ”إذا تم إنقاذ الاتفاق في آخر 
لحظة ممكنة فسيســــتفيد الرئيس الجديد 
مــــن رفع العقوبات في تحســــين الاقتصاد. 

وهذا أفضل وقت إيجابي بالنسبة إليه“.
وفــــي خطوة اعتبرهــــا محللون تحركا 
يقصد به تحقيق هــــذا التأخير قالت إيران 
الأحــــد إن إطــــلاع الوكالة الدوليــــة للطاقة 
الذريــــة التابعة للأمم المتحــــدة على صور 
المواقــــع النووية ســــيتوقف لانتهــــاء أجل 
اتفاق مراقبة مدته ثلاثة أشــــهر بين طهران 

والوكالة.
وقــــررت إيــــران الاثنين تمديــــد اتفاق 
المراقبة شــــهرا لتتحاشــــى احتمال انهيار 

المحادثات النووية الجارية في فيينا.
وقــــال دبلوماســــي في المنطقــــة أطلعه 
مسؤولون غربيون مشاركون في المحادثات 
النووية على تطوراتها إنه سيتم في فيينا 
هذا الأســــبوع الإعلان عــــن ”اتفاق يوضح 
التزامات طهران وواشنطن من أجل إحراز 

تقدم“.

وربما تبــــدو فكــــرة أن خامنئي يرغب 
فــــي تأجيــــل إنهــــاء العقوبــــات متعارضة 
مــــع مســــاعيه لوقف مــــا يلحــــق باقتصاد 
إيــــران مــــن أضــــرار علــــى يــــدي الولايات 
المتحــــدة التي يعتبرها ”العــــدو رقم واحد

“ لإيران.
غير أن المســــؤولين والمحللين قالوا إن 
من الضروري في نظر خامنئي الموازنة بين 
أهميــــة إنقاذ الاقتصاد وضــــرورة الحفاظ 

على سلطته من أي أخطار قد تحيق بها.
ويخشى الحكام الدينيون في إيران أن 
تتفجر من جديد الاضطرابات بين الطبقات 
متوسطة ومنخفضة الدخل بين الإيرانيين. 
وكانــــت هــــذه الاضطرابات في الســــنوات 
الأخيــــرة تذكيــــرا بمدى تعرض المؤسســــة 
الحاكمة للتأثر بالغضب الشــــعبي بســــبب 

المصاعب الاقتصادية.
ويغلي الاســــتياء الشــــعبي فــــي إيران 
بســــبب تزايــــد التضييق في البــــلاد على 
الأصوات المعارضة والقيود المفروضة على 

الحريات السياسية والحياة الاجتماعية.
مقاطعــــة  إلــــى  ناشــــطون  دعــــا  وقــــد 
الانتخابات، واستخدم الإيرانيون وسم ”لا 
على نطاق واسع  للجمهورية الإســــلامية“ 
علــــى تويتــــر داخــــل البــــلاد وخارجها في 

الأسابيع الأخيرة.
المعارضة  الأصــــوات  هــــذه  وتتحــــدى 
ســــلطة خامنئي الهائلة، فهو يسيطر على 

الســــلطة القضائية وأجهــــزة الأمن والبث 
الإذاعــــي والتلفزيوني ومؤسســــات تمتلك 

قطاعا كبيرا من الاقتصاد.
وقــــال مســــؤول كبير ســــابق قريب من 
مركز صنــــع القرار في إيران ”المتشــــددون 
لهم أغلبية فــــي برلمان إيــــران (…) فرئيس 
القضاء يعينــــه خامنئي وإذا فاز متشــــدد 
كما هــــو متوقع في الانتخابات فبوســــعنا 
للزعيــــم  متشــــددين  حلفــــاء  إن  القــــول 
الأعلــــى سيســــيطرون ســــيطرة كاملة على 

البلاد“.
وإذا كانــــت هناك قضية تــــدور حولها 
الانتخابات الإيرانية فهي ما إذا كان بوسع 
الرئيس القادم تنشيط الاقتصاد والتخفيف 
مــــن حدة الضغــــوط المالية الشــــديدة التي 

تواجه أغلبية الإيرانيين.
الاقتصادية  العقوبــــات  اقتــــران  ودفع 
الأميركيــــة بســــوء الإدارة بأكثر من نصف 
سكان إيران البالغ عددهم 83 مليون نسمة 
إلى ما دون خط الفقر الأمر الذي أســــفر عن 
صراع يومي لمجاراة الأســــعار المتصاعدة 

والبطالة المرتفعة.
وقــــال مســــؤول إيرانــــي آخــــر علــــى 
صلة وثيقــــة بالمتشــــددين إن خطر حدوث 
اضطرابات جديدة ستخف حدته إذا رفعت 
العقوبــــات قبل الانتخابــــات لأن الإيرانيين 
ســــيكون لديهــــم أمــــل حينئذ في تحســــن 

الأوضاع مستقبلا.

الحكومـــة  فرضـــت   – واشــنطن   
الأميركية قيودا واسعة على المساعدات 
بســـبب  لإثيوبيا  والأمنية  الاقتصاديـــة 
انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء الصراع 
في منطقة تيغـــراي، ما يضيف ضغوطا 
علـــى المـــوارد الماليـــة لإثيوبيـــا ويؤثر 
علـــى العلاقات بين حليفـــين قديمين في 
الحرب ضد التطرف الإسلامي في القرن 

الأفريقي.
وردّا على الإجراءات الأميركية أعلنت 
الخارجية الإثيوبية الإثنين أن العقوبات 
الأخيرة لن تردعها، مؤكدة رفضها تدخل 

واشنطن في شؤونها الداخلية.
وقالت الوزارة إن الحكومة الإثيوبية 
ترى أنه من المؤسف معرفة قرار الولايات 
المتحـــدة بمواصلة ممارســـة ضغوط لا 
داعي لها علـــى إثيوبيا من خلال فرض 
قيود على منح التأشـــيرات للمسؤولين 
الإثيوبيـــين، بالإضافـــة إلـــى قراراتهـــا 
الســـابقة بفرض قيود على المســـاعدات 

الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا.
وأضافت أن قرار العقوبات ”يرســـل 
إشـــارة خاطئـــة فـــي وقت تســـتعد فيه 
إثيوبيا لإجراء انتخابات وطنية، والتي 
من المتوقع أن تؤدي إلى نظام سياســـي 

جديد في البلاد“.
وســـتحظر العقوبـــات كذلـــك منـــح 
تأشـــيرات لمســـؤولين إثيوبيين حاليين 
أو ســـابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة 

الإريترية على صلة بالأزمة.
وإثيوبيا هي أكبر متلق للمساعدات 
أفريقيـــا،  فـــي  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
حيـــث تلقـــت حوالي مليـــار دولار العام 

الماضي.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
إن  بيـــان  فـــي  بلينكـــن  أنتونـــي 
الإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا الولايـــات 
المتحـــدة تهـــدف للضغط مـــن أجل حل 

الأزمة.
الأطـــراف  أن  بلينكـــن  وأضـــاف 
المتضررة ”لم تتخذ خطوات جادة لإنهاء 
الأعمـــال العدائيـــة أو التوصل إلى حل 

سلمي للأزمة السياسية“.
وقُتـــل آلاف وأجبـــر نحـــو مليوني 
شـــخص على النـــزوح عـــن ديارهم في 
تيغراي منذ نوفمبـــر، بعد اندلاع القتال 
بين الجبهة الشـــعبية لتحريـــر تيغراي 

والجيـــش الإثيوبي. ودخلـــت قوات من 
إقليم أمهرة المجـــاور ودولة إريتريا في 

الحرب لدعم القوات الحكومية.
وقـــال ســـكان إن القـــوات الإثيوبية 
والقـــوات المتحالفة معهـــا قتلت مدنيين 
ونفذت عمليات اغتصاب جماعي. وقالت 
إثيوبيـــا الجمعـــة إنها تحاكـــم جنودا 
بتهمـــة قتـــل مدنيـــين واغتصابهم لكن 

الوثائق القضائية لم تُنشر بعد.
وظلت إريتريا وإثيوبيا تنفيان على 
مدى شـــهور وجود جنـــود إريتريين في 
تيغراي لكنهما أقرتا بوجودهم وتعهدتا 

بسحبهم.

وقال بلينكـــن إن الولايـــات المتحدة 
ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية 
وأنـــواع أخـــرى معينة من المســـاعدات 
لإثيوبيـــا، وستســـتمر في فـــرض قيود 
واســـعة قائمة بالفعل على المســـاعدات 

المقدمة لإريتريا.
قـــد  الإثيوبيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
تعرضت لضغوط متزايـــدة من المجتمع 
الدولي لمحاســـبة المســـؤولين بعد تواتر 
تقارير عن انتهاكات حقوق الإنســـان في 
تيغـــراي، حيث علق الاتحـــاد الأوروبي 
مدفوعـــات لدعم الميزانية وســـط تقارير 
عـــن أعمـــال اغتصـــاب جماعـــي وقتل 
أعمـــال  وانتشـــار  للمدنيـــين  جماعـــي 
النهـــب فـــي المنطقة الواقعة في شـــمال 

البلاد.
وأكد بلينكـــن أن الولايـــات المتحدة 
للوفـــاء  الإثيوبيـــة  الحكومـــة  دعـــت 
كل  بمحاســـبة  العامـــة  بالالتزامـــات 
المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان 
المواطنين،  وحمايـــة  المعاملـــة،  وســـوء 
الإنســـانية  المســـاعدات  دخول  وضمان 
دون قيود، مشـــيرا ”مـــن المحتمل فرض 

المزيد من الإجراءات“.
وأظهر تحقيق لرويترز نشـــر مؤخرا 
أن جهـــود الحكومة لســـحق تمرد جبهة 
تحريـــر شـــعب تيغـــراي انطـــوت على 
ملاحقة عرقية في أنحاء البلاد. وخلص 
التحقيق إلى أن ذلك شـــمل تعرض أبناء 
تيغراي للتوقيف والمضايقات أو عزلهم 
مـــن وظائفهم أو تجميد حســـاباتهم في 

البنوك.
وكانت القـــوات الاتحادية الإثيوبية 
قـــد توغلـــت بالمنطقـــة فـــي الرابـــع من 

نوفمبر بزعـــم الردّ على هجوم، وتمكنت 
من الإطاحة بالحـــزب الحاكم في الإقليم 
والمعـــارض لرئيس الـــوزراء آبي أحمد 
منـــذ توليه الســـلطة في أبريـــل من عام 
2018. ورغم إعـــلان الحكومة النصر في 
28 نوفمبـــر، فإن المنطقة لا تزال تشـــهد 

توترا.
وجـــاء الهجوم العســـكري الإثيوبي 
فـــي أعقـــاب ســـنوات مـــن التوتـــر بين 
الجبهة الشـــعبية لتحرير شعب تيغراي 

والحكومة المركزية.

ويثيـــر الوضع في تيغراي خشـــية 
المجتمع الدولـــي. وحذّر وزير الخارجية 
الأميركـــي الشـــهر الماضي مـــن ”كارثة 

إنسانية“ وشيكة.
المتحـــدة  الأمم  مفوضـــة  وأعربـــت 
ميشـــيل  الإنســـان  لحقـــوق  الســـامية 
باشـــيليت عن ”قلق متزايد“ إزاء العنف 
في إقليـــم تيغراي الإثيوبـــي، وقالت إن 
ما تردد عن ارتـــكاب إبادة هناك قد يبلغ 
حد جرائم الحرب، مطالبة بفتح تحقيق 

مستقل وشامل.
ولفت أبونا ماتياس رئيس الكنيسة 
الأرثوذكســـية الإثيوبية إلـــى أن فظائع 
تصل إلى حـــد الإبادة الجماعية ارتكبت 
فـــي إقليم تيغـــراي خلال وبعـــد هجوم 

القوات الحكومية. 
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أن  ــــــى  عل ــــــين  المحلل جــــــل  يجمــــــع 
المفاوضــــــات الجارية فــــــي فيينا بين 
القوى الكبرى وإيران من أجل إحياء 
الاتفاق النووي ســــــتتوج في النهاية 
المطاف بعودة طهران إلى التزاماتها 
النووية ورفــــــع العقوبات الأميركية، 
ــــــت ذلك يبدو عاملا مهمّا  إلا أن توقي
داخل إيران التي تستعد لانتخابات 

رئاسية في 18 يونيو القادم.

بريطانيا تعتزم اعتماد 

نظام رقمي لمراقبة الحدود

بايدن يدين 

الاعتداءات 

على اليهود

حسابات خامنئي الانتخابية تبطئ إحياء 

الاتفاق النووي الإيراني
المتشددون يريدون نسب الفضل لأنفسهم في إنهاء العقوبات الأميركية

خطوات مدروسة  

مأساة إنسانية في تيغراي

نزاع تيغراي يحرم الحكومة الإثيوبية من المساعدات الأميركية

أنتوني بلينكن

الإجراءات التي اتخذناها 

تهدف للضغط من أجل 

حل الأزمة

بريتي باتيل

حدودنا الرقمية 

الجديدة ستسمح لنا 

بالتحكم في من يأتي

انتهاء عزلة إيران 

الاقتصادية خلال وجود 

رئيس متشدد في 

السلطة يعزز سلطة 

خامنئي في الداخل


